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 المستخلص

استخدام بطاقة الائتمان والحسم حكم رأي "المعايير الشرعية" في بعنوان "هذا بحث  
هل نصوص يسعى إلى حل تساؤلات: "الفوري في شراء حلي الذهب والفضة: تحرير وتوجيه

المعايير الشرعية منضبطة مقيدة مخصصة أو يوجد فيها ما يحتاج إلى ذلك لتتسق الأحكام في 
الذهب أو حلي شراء ان وبطاقة الحسم الفوري في حكم استخدام بطاقة الائتممسألة 
 ضهل يمكن أن تختلف أفهام المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية في فهم بع ؟الفضة

رعية جديدة وسط ؟ وهل يمكن إيجاد حلول شالمعايير الشرعية في مسألة البحثنصوص 
 ؟المحاذير الشرعية

المنهج الاستقرائي؛ حيث ؛ وهي للوصول إلى الإجابات عدة مناهج بحثية وقد سلكت
تتبعت الجزئيات، كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بربط وتفسير المعلومات، كما 
استعنت بالمنهج الاستدلالي بالانتقال من قضايا مسلمة إلى قضايا أخرى تنتج عنها 

مهمة لاتساق الأحكام إضافة تقييدات ومخصصات بالضرورة. وكان من نتائج البحث: 
حكم استخدام بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشرعية في المعايير الشرعية المرتبطة بمسألة 

من  ي لهلما تم انتقاد ، واقتراح بعض الحلول الشرعيةالذهب أو الفضةالفوري في شراء حلي 
 ، وتحرير وتنقيح بعض مناطات بعض الأحكام الشرعية.مواد المعايير

 الملاات الدالة: 
الفضة، بطاقة الائتمان، بطاقة الحسم و ي، الذهب شراء، حلالحكم المعايير الشرعية، )
 الفوري(
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Abstract 
This is a research work titled: “The Opinion of “Shari'ah Standards” 

on the Ruling of the Usage of Credit Card and Debit Card in Buying Gold 
and Silver Jewelries Analysis and Evaluation”. It seeks to solve the 
following questions: Are the provisions of the Shari'ah Standards precise, 
restricted and specific, or there is a need for some provisions therein to be 
modified for consistency in the rulings regarding the issue of the ruling of 
the usage of credit card and debit card in buying gold and silver jewelries? 
Is it possible that the concepts of the specialists in Islamic financial 
transactions may differ in their understanding of some provisions of the 
Shari'ah Standards on the foregoing issue? And is it possible to find new 
Islamic solutions amidst the Shari'ah cautions? 

I followed diverse research methodologies in fetching the answers, 
they are; the inductive method in scrutinizing the minor issues. I also used 
the descriptive analytical approach in relating and interpreting the 
information. Also, I used the deductive approach to switch from settled 
issues to other issues that necessarily emanate from them.  

The findings of the research include: Adding important restrictions 
and specifications for the consistency of Shari'ah rulings in the Shari'ah 
Standards regarding the issue of the ruling of using credit card and debit 
card in buying gold and silver, and suggesting some Shari'ah solutions to 
what I criticized in the provisions of the Standards, and clarifying the 
effective cause of some Shari'ah rulings. 

Key words: 
(Shari'ah Standards, Ruling, buying, jewelry, gold and silver, credit 

card, debit card) 
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 :المقدمة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن والاه، وبعد:
العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ردحا من  عقولإن من المسائل التي شغلت ف 
الذهب  حليفي شراء بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الفوري العملاء حكم استخدام الزمن "

"، وحيث إن العمل اليوم جار على ما اعتمدته هيئة المحاسبة والمراجعة من التجار أو الفضة
الحاكمة للاقتصاد الإسلامي ومعاملاته؛  للمؤسسات المالية الإسلامية في "المعايير الشرعية"

 لاهتمام.افي هذا الشأن ليكون محل النظر و  فإني اعتمدت على ما قررته المعايير
من واقع تجربتي كمراقب شرعي ثم  -وقد دعاني إلى التنقيب في هذه المعايير ما لمسته 

من تباين في تفسير أو قراءة  -لإدارة الرقابة الشرعية ثم عضو بعض هيئات الفتوى مدير 
المعايير الشرعية في موضوعنا، ما بين من يفهم منها جواز شراء الذهب أو الفضة أو 

غير مغطاة، ومن يفهم تقييد الجواز بالمغطاة م كانت مغطاة أأالعملات ببطاقة الائتمان سواء 
من يحمله على قيد  ة بلا قيد، ودون غير المغطاة، وما بين من يفهم الجواز في غير المغطا

وما بين من يجري صور القبض الحكمي على جميع السلع بما فيها ، عدم وجود أجل""
الذهب أو الفضة أو العملات بلا شرط، ومن يشترط عدم الأجل إن كانت السلعة ذهبا أو 

طلاق في موضع، والتقييد في موضع آخر، فضة أو تجارة بالعملات، وكل ذلك بسبب الإ
مع العموم؛ فلهذه الأسباب ألفيتني طورا مع الإحالة إلى القيد، والتخصيص طورا  وربما العموم

مضطرا للولوج في تمحيص مواد المعايير الشرعية ذات الارتباط بموضوعنا، فجمعتها، محاولا 
قراءتها، وفهمها، وتحريرها على وجهها المراد من الصياغة، وجمع قيودها إن وجدت، ثم بيان 

مع عرض الدلالة المحتملة الأخرى التي  -فيما يظهر لي  -لى وجهه الصحيح رأي المعايير ع
قد يحمل عليها الكلام، ومناقشة ذلك فقهيا على ضوء المعايير الشرعية ذاتها، واقتراح صيغة 

 وأسأل الله التوفيق. .البحث شرعية أكثر اتساقا وتوافقا مع سياق الأحكام الشرعية لقضية
 :شكلة البحثم

 :مشملة البحث على عدة أسئلةتدار 
مقيدة مخصصة أو يوجد فيها ما يحتاج إلى ذلك  نضبطةهل نصوص المعايير الشرعية م .1

 ؟في مسألة شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الفوري لتتسق الأحكام
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في  هل يمكن أن تختلف أفهام المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية أو العاملين .2
نصوص المعايير الشرعية في مسألة شراء  ضحقل الاقتصاد الإسلامي في فهم بع

 الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الفوري؟
هل يمكن إيجاد حلول شرعية جديدة وسط المحاذير الشرعية في مسألة شراء الذهب أو  .3

 الفضة ببطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الفوري؟
الفني الإجرائي أو الآلي أو القانوني وتطوره أو تغيره له أثر في تغيير بعض هل الجانب  .4

 مواد المعايير الشرعية؟
لعلنا نكون أسبابا في هذه هي مشكلات البحث التي أروم التنقيب عن إجاباتها، 

 المعايير الشرعية".املات المالية عبر مفخرة العصر "تقنين المع دعم وتطوير
 :الدراسات السابقة

، سوى ما تقوم به هيئة المحاسبة (1)لا توجد دراسة على المعايير الشرعية محل البحث
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال المجلس الشرعي ولجانها المتخصصة من 

تصادية الإسلامية، وتقدم مراجعات، وتعديلات دورية، حسب تطورات الصناعة الاق
ذا التقنين الفذ، الإجراءات، وهو توجه يشكرون عليه، ويليق به، والآلات، وتغير تالتقنيا

 المعايير الشرعية".مفخرة العصر "

 وروافد الأحكام الصادرة عن المعايير الشرعية محل البحث اثنان:
بتجارة و  ،بالبطاقات المصرفية ؛ المتعلقةالإسلامي الدولي مجمع الفقهقرارات الأول: 

 .القبض، و الذهب
البحثية المعمقة التي تسبق صدور  وراقدراسات المعايير الشرعية؛ وهي الأالثاني: 

وهو أربعة أجزاء  -وتكون الركيزة وقطب رحى النقاش؛ فقد تناول الجزء الأول منها  ،المعيار
ور علي محيي الستار أبو غدة، والأستاذ الدكت دراسة المتاجرة في العملات للدكتور عبد -

، وتناول دراسة البطاقة الائتمانية للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقرالدين القره داغي، و 

                                                           

توجد بعض الدراسات على بعض المعايير الشرعية على غير محل البحث كمقالات د. عبدالباري ( 1)
  .(https://www.facebook.com/dr.abdulbarimashal) م،9/2019مشعل، استرجعت بتاريخ /

https://www.facebook.com/dr.abdulbarimashal
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  الجزء الثاني دراسة القبض للدكتور نزيه كمال حماد.
"بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه  في ومن جهة أخرى وجدت كتابا

 م ـ2006ـ طبعة دار النفائس،  الله القادر عبدد الإسلامي" لصدام عب
باختصار ودون اعتماد على المعايير الشرعية المتعلقة  تناول في مبحث منه موضوعنا

، امموضوعنا بشكل ع كما هو حال بحثنا، كما اطلعت على كتاب يتقاطع مع  بالموضوع
حلقة نقاش: التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب"، لكنها لم تتعرض للشراء وهو بعنوان "

 جل، وبطاقة الحسم الفوري.ببطاقة الائتمان والحسم الآ
 :جديد البحث

تقيها ر أتى البحث كاحاالة مخواضعة لإضواء عدة إضاءات ةد تمو  لبنة ي
 الباكثو  أا ياورها المخدصصو ، امن ذلك:

الشرعية المرتبطة  إضافة تقييدات ومخصصات مهمة لاتساق الأحكام الشرعية في المعايير .1
 الائتمان والحسم الآجل وبطاقة الحسم الفوري.شراء الذهب أو الفضة ببطاقة بمسألة 

أو الفضة  اقتراح بعض الحلول الشرعية وسط المحاذير الشرعية في مسألة شراء الذهب .2
 ببطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الفوري.

 تحرير وتنقيح بعض مناطات بعض الأحكام الشرعية في المسائل المبحوثة. .3
مجتمعة مما يظهر  بجمع النصوص وقراءتها تجلية فهم بعض نصوص المعايير الشرعية .4

 الأحكام بصورة أوضح وأكمل.
 منهجي في البحث:

حيث تتبعت الجزئيات  ؛المنهج الاستقرائيوهي  ؛عدة مناهج بحثية سلكتلقد 
، وبطاقة الحسم الفوري ،وبطاقة الائتمان ،ماوقبضهوالفضة،  ،المرتبطة بشراء الذهب

الاستنتاج ، والوصول إلى من الجزء إلى الكل وانتقلت الشرعية،المنصوص عليها في المعايير 
الوصفي التحليلي بربط وتفسير . كما استخدمت المنهج القائم على أساس الملاحظة

. كما استعنت بالمنهج الاستدلالي استخلاص النتائجو ، تهاوبيان نوعية علاقعلومات، الم
من قضايا  الانتقال، و المرتبطة ببعضها البعض قررةستخراج المعرفة من المعارف الأخرى المبا

 .ةإلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرور  مسلمة
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 خطة البحث:

 :مبحثينيخمو  البحث من مقدمة ـ اةد سبقت ـ ا 
 المبحث الأال: الخعريف بأه  مصالحات عنوا  البحث:

 :ماالب أرطعة افيه
 التعريف بـ "المعايير الشرعية". المالب الأال:

 الحلي"."الحكم" و"التعريف بـ  :لثانياالمالب 
 بطاقة الائتمان"التعريف بـ " :الثالمالب الث
 بطاقة الحسم الفوري".التعريف بـ " :راطعالمالب ال

اطااةة  طااةة اائتخاا ي  اسخددام دراسة "رأي المعايير الشرعية المبحث الثاني: 
 ."ي  شراء كلي الذهب االوضة احسم  الووري

 ماالب:افيه أرطعة 
ئتمان (: بطاقة الحسم وبطاقة الا2المعيار الشرعي رقم )توصيف رأي  المالب الأال:

 (: الذهب وضوابط التعامل به.57رقم )والحسم الآجل، و 
 .(: المتاجرة في العملات1توصيف رأي المعيار الشرعي رقم ) المالب الثاني:

 .( القبض18توصيف رأي المعيار رقم ) المالب الثالث:
الدراسة الفقهية لرأي المعايير في حكم شراء الذهب أو الفضة ببطاقة  المالب الراطع:

 .الائتمان والحسم الآجل وبطاقة الحسم الفوري
 نخاتج اتوصيات البحث.
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 :المبحث الأول: التعريف بأهم مصطلحات عنوان البحث
 ماالب: أرطعةافيه 

 المطلب الأول: التعريف بـ "المعايير الشرعية".

والمراجعة يئة المحاسبة قبل التعريف بكتاب المعايير الشرعية لابد من التعريف به
 والمراجعة المحاسبة هيئة تأسست فقدالتي أصدرت المعايير؛  الإسلامية للمؤسسات المالية

 المالية المؤسسات من عدد من الموقعة التأسيس اتفاقية بموجب الإسلامية، المالية للمؤسسات
تسجيل  تم وقد الجزائر، م، في1990 فبراير 26 الموافق ه1410 صفر 1 بتاريخالإسلامية 

 بصفتها هيئة البحرين دولة م، في1991 مارس 27 الموافق ه1411 رمضان 11 في الهيئة
 .للربح هادفة غير مستقلة معنوية ،شخصية ذات عالمية

 ونشر الإسلامية، المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة فكر تطوير إلى الهيئة وتهدف
 الدورية، وإصدار النشرات الندوات، وعقد طريق: التدريب، عن وتطبيقاته الفكر ذلك

 وتعديل، ومراجعة ،وتفسير، وإصدار ،وإعداد الوسائل، من ذلك وغير ،الأبحاث وإعداد
 الشريعة ومبادئ أحكام مع بما يتفق وذلك المؤسسات، لتلك والمراجعة المحاسبة معايير

 تلك فيها تنشأ التي البيئة يلائم وبما مناحي الحياة، لجميع الشامل التنظيم هي التي الإسلامية
 وتشجعهم عنها، تصدر التي بالمعلومات المالية مستخدمي القوائم ثقة وينمي المؤسسات،

 .خدماتها من والاستفادة والإيداع لديها الاستثمار على
 امرجع   تكون حتى ة،سبياالمح المعايير طراز على شرعية معايير تصدر أن الهيئة ورأت

 ومنتجاتها، تهاتعاملا في الغراء بالشريعة التقيد في ميةالإسلا المالية والمؤسسات للمصارف
 الغرض، هذا على وللحصول الرقابة الشرعية. هيئات من الصادرةى الفتاو  بين وللتقريب

، م1999 ديةالميلا للسنة الموافقة ه1419في السنة الهجرية  "المجلس الشرعي" الهيئة أنشأت
 .ميالإسلا المصرفي المجال في وبخاصة ت،المعاملا فقه في ختصاصالا ذوي العلماء من مكون  

 حتى امعيار   وخمسين أربعة من أكثر صدري   أن وتعالى سبحانه الله بتوفيق المجلس استطاع وقد
 أحكام من ميةالإسلا المالية المؤسسات إليه تحتاج مما اكثير   المعايير هذه تغط   وقد ن،الآ

 .المالية تهاتعاملا في الغراء الشريعة
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 فإن المعايير، هذه تصدر أن قبل والحذرالحيَْطة  من وسعه في ما المجلس اتخذ وقد
 المعيار إصدار  دِ المقصو  الموضوع في المختصين الباحثين أحد ستكتبي   أنه به المعمول الطريق

 الشريفة والسنة الكريم القرآن ضوء في به المتعلقة المسائل تستوعب ضافية دراسةف يعِدُّ  فيه،
 العلماء آراء بيان مع المستجدة المسائل وذكر أدلتها بيان مع المتبوعة الفقه ومذاهب
 الدراسة هذه وإن .إصداره المطلوب للمعيار مقترحة مسودة ي عِدُّ  كما فيها، المعاصرين
 وعدة المجلس أعضاء بعض من تتكون للمجلس فرعية لجنة علىلا  أو  عرضت   المعيار ومسودة

 تجتمع لجان أربع الغرض لهذا المجلس نكو   وقد .الخارج من المختصين خرينالآ العلماء من
 مكة في اأسبوع   يجتمع كان الذي الشرعي المجلس على للعرض وت عِد ه المعيار مسودة لتراجع
ا ب ناقشت   اللجان قبل من المقترحة المسوداتوإن  المنورة، المدينة في آخر اوأسبوع   المكرمة ند 

ا  أو راءالآ باتفاق إما المعيار قري   أن إلى ومستفيضة، حرة مناقشة المجلس اجتماعات في بند 
 من وفنيين علماء على المقترح المعيار فيها عرضي   ستماعللا جلسة الهيئة تعقد ثم .بأغلبيتها

 وإن .لا  تعدي أو إضافة أو احذف   يقترحون فربما فيه، آرائهم إبداء من ليتمكنوا الشأن، ذوي
 أنه كما راء،الآ هذه فتناقش حق،اللا اجتماعه في المجلس مرة أخرى على عرضت   راءالآ هذه
 يعدل أو يضيف أو فيحذف إصداره، قبل المعيار ذلك في خيرالأ للنظرى أخر  فرصة يجد

 .(1)يًّارسم المعيار صدري   الخطوات هذه وبعد. مستفيضة مناقشة بعد إليه ينتهي حسبما

 الحلي".""الحكم" و : التعريف بـ ثانيالمطلب ال

 : الخعريف طـ "احسم ":أاائا 
وَه وَ مَصْدَر   الحكم هو القضاء بالعدل، ويقال: أحكم الأمر: أتقنه.احسم  ي  اللغة: 

نـَه مْ يَحْك م   :والح كْم : مَصْدَر  قَـوْلِكَ  .يَحْك م   حَكَمَ   . (2)قَضَى، وحَكَمَ لهَ  وَحَكَمَ عَلَيْهِ  :أَيْ  ؛حَكَمَ بَـيـْ
                                                           

رياض: دار الميمان، ، ال1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية". )ط (1)
 .17-16هـ(، 1437

 ؛12:130، (هـ1414 ،دار صادر، بيروت: 3". )طالعربلسان بن منظور، " محمد بن مكرم (2)
التراث في  تحقيق: مكتب تحقيق". القاموس المحيط" ،يطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد أبوالدين 

مؤسسة الرسالة للطباعة  :بيروت، لبنان، 8، )طمؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقس وسي
= 
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خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو " احسم  اصالاكا:
 .(1)"التخيير
 : الخعريف طـ "احسلي":ثانياا 

  :ي  اللغة احسلَْي
حِلْيةٍ حَلَيت بِهاَ امرأةَ  أوَ سَيـْف ا ونحوَه، وَالجَْمْع  ح لِيٌّ...ه وَ اسْمٌ لِك لِ  مَا الحلَْي  ك لُّ "

هَبِ وَالْفِضَّةِ   .(2)"ي ـتـَزَيَّن بهِِ مِنْ مَصَاغِ الذَّ
مقصودن في البحث هو التزين بالذهب أو و ، ولا يخرج المعنى المراد عن المعنى اللغوي

 الفضة.

 .بطاقة الائتمان"التعريف بـ ": لثالمطلب الثا

 البااةة: تعريف: أاائا 
ر قْعة صَغِيرةٌَ ي ـثـْبَت  فِيهَا مِقْدار أو  البِطاقة : الوَرقةو  ق،بطأصلها من  البااةة ي  اللغة:

ن ا فوزْن ه أوَ عَدَد ه ، وَإِنْ كَانَ مَتَاع ا فقِيمته  .(3)مَا تَجْعَل  فِيهِ، إِنْ كَانَ عَيـْ
: "قطعة من البلاستيك، تستخدم استخدامات كثيرة، فقد تكون اصالاكاالبااةة 

لإثبات الشخصية، أو رخصة للسير، أو أداة للدخول إلى أماكن العمل، أو لسحب الأموال 
 . (4)من المصارف"

                                                           
= 

 .1:1095 ،(م2005 -هـ 1426 ،والنشر والتوزيع
دار  ، بيروت، لبنان:1". )طنهاية السول شرح منهاج الوصول" الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن (1)

، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعيو  ؛1:16(، م1999 -هـ1420، الكتب العلمية
 .1:66(، دار الكتب العلمية". )حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع"

 "،المحكم والمحيط، "المرسيبن سيده  الحسن عليأبو ؛ و 195: 14"، لسان العرب، "بن منظورا (2)
  .1:1276، "القاموس المحيط، "يالفيروزآباد؛ و 3:441

 .1:868، "القاموس المحيط"، يالفيروزآباد؛ و 10:21". العرب لسانابن منظور، " (3)
الائتمانية ضمن دراسات المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة البطاقة عمر سليمان الأشقر، " (4)

= 
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 : اائتخاا :ثانياا 
. وَقَدْ أمَِنْت  و  ن،أم اائتخاا  ي  اللغة: أصله من فأَن أمَِنٌ، الَأمان  والَأمانة  بمعَْنى 

والِإيمان : والَأمانة : ضدُّ الخيِانة. . وآمَنْت  غَيْرِي مِنَ الَأمْن والَأمان. والَأمْن : ضدُّ الْخوَْفِ.
 . (1)الثِ قَة  

منح دائن لشخص قرضا مؤجل السداد أو إحداث دين مؤجل " اائتخاا  اصالاكا:
 . (2)الدفع ذي علاقة ببيع البضائع والسلع وتقديم الخدمات"

 : تعريف طااةة اائتخاا  باعخبارها علاا:ثالثاا 
، لكنها وتنوع تفاصيلها ربما لتعدد أنواعها ،لم تعرف المعايير الشرعية البطاقة الائتمانية

 :(3)التالي وتباعا على النح أهمها ذكرت خصائصها التي تكشف عن ماهيتها؛ وعليه سأذكر
 لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضا.هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين  .1
 تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد. .2
عليه  حيث يتعين لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، .3

من المبادرة بسداد ثمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه 
 المؤسسة.

المشتريات  لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على .4
( من قابل البطاقة على مبيعاته أو ت، ولكنها تحصل على نسبة معينة )عمولةوالخدما

 .(4)خدماته التي تمت بالبطاقة
                                                           

= 

 بتصرف. 115ه،(، 1437 ،دار الميمانالرياض:  ،1طبعة". ) للمؤسسات المالية الإسلامية
 .1:1176، "القاموس المحيط"، يالفيروزآباد؛ و 13:12"، العرب لسانابن منظور، " (1)
، نقلا عن رفعت أبادير "بطاقة الائتمان"، مجلة الفتوى والتشريع 116الأشقر، "البطاقة الائتمانية"،  (2)

 .10م(، 1984، )4الكويتية، 

(: 2المعيار الشرعي رقم )المعايير الشرعية: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، " (3)
 .78:79هـ(، 1437، الرياض: دار الميمان، 1". )طبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان

 كما أنها تأخذ مبلغا مقطوعا على كل عملية سحب. (4)
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القابلة للبطاقة  ( للجهةالمؤسسة في حدود سقف الائتمان )وبالزيادة الموافق عليها تلتزم .5
بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات 

 شخصي ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.
استرداد ما  للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في .6

ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة دفعته عنه، وحقها في ذلك حق مجرد 
 .والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم بينهما

إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد  .7
 .ربوية أما المؤسسات فلا ترتب فوائد ربوية

في  إقراضأداة وفاء و " طقولنا:ر ي  المعياايممننا تعريوها بأه  خصاتصها المذكورة 
حدود سقف معين لفترة محددة تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول 
على النقد مع التزام المؤسسة للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وترجع 

عليه فوائد ربوية  ، فإن تأخر عن السداد تترتبعلى حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه
وهذا التعريف خاص بالبطاقة الائتمانية غير المغطاة التي ، (1)"أما المؤسسات الإسلامية فلا

 .(2)طلاقالمصطلح عند الإدلالة  صرف إليهت
 هذا اإ  للبااةة اائتخاانية نوعين مشهورين؛ اهما:

 -طلاق وهي التي يصرف إليها اللفظ عند الإ - بطاقة الائتمان غير المغطاة الأالى:
مستند يعطيه مصدره )البنك المصدر( لشخص طبيعي أو اعتباري )حامل البطاقة( " وهي:

بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند )التاجر( دون 

                                                           

عرفها قاموس أكسفورد بأنها: "البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجاته  (1)
 .177من البضائع دينا"، عمر الأشقر، "البطاقة الائتمانية"، 

تنوعت آراء أهل العلم المعاصرين في تكييف بطاقة الائتمان غير المغطاة؛ منها: أنها وكالة وكفالة، لقد ( 2)
صدام عبد القادر  حوالة أو وكالة بأجر، كفالة فقط، وكالة كفالة وقرض، حوالة وضمان. راجع

ار النفائس، د، عمان: 1)ط ".بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، "عبد الله
 .(م2006
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من حساب المصدر، ثم يعود  دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع
 .(1)"على حاملها في مواعيد دورية

 كما سماها الدكتور عبدايممن أ  نماي هذه البااةة " البااةة الإةراضية" 
المباشر من  السحبالإقراضية و البنكية البطاقات هاب أبو سليمان في عنوان كتابه "الو 

 .(2)الرصيد"
 المغااة:  الثانية: طااةة اائتخاا

يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من  مستند"
شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، ويكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب 

  .(3)حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر"

 بطاقة الحسم الفوري".: التعريف بـ "لرابعالمطلب ا

الَحسْم : الْقَطْع ، حَسَمَه  و حَسَمَ: " أصل الحسم من اللغة:: تعريف احسم  ي  أاائا 
ولا يخرج ، (4)"يَحْسِم ه  حَسْما  فانْحَسَمَ: قَطعه. وحَسَمَ العِرْقَ: قَطعََه  ثم َّ كواه  لئَِلاَّ يَسِيلَ دَم ه  

 .المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي
 :الووري: تعريف ثانياا 

ويقال: فعلت أمر  فار الشيء: جاش، واشتد، وهاج، : تعريف الووري ي  اللغة: أاائا 
عنى الاصطلاحي عن ولا يخرج الم، (5)من ساعتي. والفور: الوقت :، أييكذا وكذا من فور 

                                                           

، الدوحة: وزارة 1مجمع الفقه الإسلامي، "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي". )ط (1)
 .(2:12) 108 م(، القرار رقم:2002الأوقاف والشؤون الإسلامية،

". "البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد، عبد الوهاب أبو سليمان (2)
البطاقة الائتمانية ضمن دراسات المعايير ، "عمر الأشقرم(؛ و 1998، دار القلم دمشق:، 1ط)

 .1:117"،  الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
 .219 (،1:15) 63 :رقم القرارمجمع الفقه الإسلامي، "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي"،  (3)
 .1:1094"، القاموس المحيط،"يفيروزآباد؛ وال12:134"،  لسان العرب" ،منظورابن  (4)
، 1)ط ،المحقق: مجموعة من المحققين". تاج العروس من جواهر القاموس" ،محم د بن محم د الزَّبيدي (5)

= 
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 .السرعة في الوقت :ومقصودنالمعنى اللغوي، 
 علاا: باعخبارها: تعريف طااةة احسم  الووري ثالثاا 

لكنها ذكرت خصائصها التي تكشف  ،بطاقة الحسم الفوريلم تعرف المعايير الشرعية 
 :(1)عن ماهيتها؛ وعليه سأذكر أهمها تباعا على النحو التالي

 تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه. .1
تخول هذه البطاقة لحاملها السحب أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده  .2

 المتاح، ويتم الحسم منه فورا، ولا تخوله الحصول على ائتمان.
 تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات. .3

أداة تصدر من المؤسسة  ايممننا تعريوها بأه  خصاتصها المذكورة ي  المعيار طقولنا:"
لمن له رصيد في حسابه وتخول لحاملها السحب أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر 

  .(2) رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فورا، ولا تخوله الحصول على ائتمان"
والمقصود بالحسم الفوري هو الحسم الفوري من حساب صاحب البطاقة وليس 

 قابل البطاقة. التحويل الفوري إلى حساب

                                                           
= 

 .5:67؛ وابن منظور، "لسان العرب"، 13:352مصر:، دار الهداية(، 
(: 2المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية:  (1)

 .79: 78"، بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
البطاقة الائتمانية ضمن دراسات المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ، "عمر الأشقر (2)

وقد اختلف في تكييفها، فقد جاء في قرار مجمع الفقه . 132 :128، 1:125 "، المالية الإسلامية
بعد أن نظر المجمع في مجموعة من التكييفات الشرعية للودائع في الحساب الإسلامي الدولي: "

الجاري ومنها: تكييفها على أنها وديعة حقيقية مضمونة بالاستعمال، أو أنه عقد جديد مستقل، 
( بشأن 3:9) 86عددا  من العقود، خلص إلى التأكيد على قراره رقم  أو منظومة تعاقدية تنتظم

الودائع المصرفية في )الحساب الجاري( والذي نص فيه على أن الودائع تحت الطلب )الحسابات 
قرار رقم:  ، الجارية( سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقه

 سيأتي تعليقنا على حقيقة الحسم وفوريته في واقع المصارف اليوم.، و (6:23) 222
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دراسة في استخدام بطاقة الائتمان وبطاقة "المبحث الثاني: رأي المعايير الشرعية 

 ."الحسم الفوري في شراء حلي الذهب والفضة

جمع المعايير ذات الصلة، لمعرفة ما اعتمدته المعايير الشرعية في هذا الموضوع لا بد من 
وضوع في عدة معايير لها علاقة مباشرة أو غير وقد تحصل من بحثي أن المعايير تناولت هذا الم

(: بطاقة الحسم 2مباشرة في المسألة، فكانت النتيجة على النحو التالي: المعيار الشرعي رقم )
المعيار ، (2)(: الذهب وضوابط التعامل به57المعيار الشرعي رقم ) ،(1)وبطاقة الائتمان

 .(4)(: القبض18المعيار الشرعي رقم )، (3)(: المتاجرة في العملات1الشرعي رقم )
 ماالب: أرطعةاسأتناالها ي  

 (: بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان2المعيار الشرعي رقم )المطلب الأول: توصيف رأي 

 (: الذهب وضوابط التعامل به.57رقم )و والحسم الآجل

توضيح على سأعرض في هذا المطلب المعيارين، وأوضح رأي المعايير فيما يحتاج إلى 
 النحو التالي:

 (: بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.2المعيار الشرعي رقم )توصيف رأي أولا: 
العملات( ببطاقة الحسم الفوري شراء الذهب أو الفضة أو النقود ) عيارأجاز الم

(5)مطلقا، وبكل جزم
في بيع الذهب  وهو التقابض الشرط الشرعي وعلل الجواز بتحقق، 

تخريجا  ه قبضا حكميا معتبرا شرعا، واعتبر -وما قيس عليهما  -بالذهب أو الفضة بالفضة 
يعتبر قبضا حكميا  المصرفيعلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على أن القيد 

المبلغ إلى قابل البطاقة  عبشرط إمكان المؤسسة المصدرة دف هشراؤها ببطاقة الائتمان فأجاز  اأم
                                                           

   .73المعايير الشرعية"، " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (1)
نسخة صادرة من هيئة المحاسبة والراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والموقع الالكتروني، وستدرج  (2)

 .1341للمعايير،  في الطبعة التالية
 .51المعايير الشرعية"، " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (3)
 .493المعايير الشرعية"، " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (4)
 سيأتي تعليقنا على حقيقة الحسم وفوريته في واقع المصارف اليوم.و  (5)
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المخالفة في ، وبإعمال مفهوم يتحقق الشرط الشرعي وهو التقابضف التاجر( بدون أجل)
ولم تذكر المعايير  فإن الشراء مع وجود أجل يجعله محرما؛ لاختلال شرط التقابض، الشرط

م أو عدمه كما صرحت به بخصوص بطاقة الحس جواز الشراء بها في حالة القبض الحكمي
المادة:" كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم  نصوإنما تركته دون مستند مكتفية ب الفوري!

 .(1)الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل"

 (: الذهب وضوابط التعامل به.57المعيار الشرعي رقم )توصيف رأي : ثانيا  
المعيار دفع ثمن الذهب ببطاقة الحسم أو ببطاقة الائتمان والحسم الآجل، وأحال أجاز 

(: بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، في إشارة إلى أخذ التفاصيل 2على المعيار الشرعي رقم )
 .(2)والقيود والضوابط من ذا المعيار

 بالنظر إلى هذين المعيارين يوه  منهاا الخالي:ا 
 العملات( ببطاقة الحسم الفوري جائز.أو الفضة أو النقود )شراء الذهب أن حكم  .1

                                                           

(: 2المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعيار الشرعية"،  (1)
 حيث نص على التالي: 87،بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان

 شراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات: 4/4
بطاقة الائتمان يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ب

 والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل". 
"إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حكمي  ملحق )ب(: ممخند الأكمام الشرعية:

ستخدم البطاقة ووقع معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو العملات المشتراة، وا
على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على أن القيد الحسابي يعتبر قبضا حكميا. وبذلك يتحقق 

 . ابض"الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التق
(: 57المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"،  (2)

 وهذا نصه فيما يتعلق ببحثنا: ،1341، الذهب وضوابط التعامل به
أو ببديل مشروع  يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحسم أو ببطاقة الائتمان والحسم الآجل 10:4

المتجدد، حتى وإن كان بائع الذهب هو البنك المصدر للبطاقة. ينظر المعيار  لبطاقة الائتمان
 ".( بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان2الشرعي رقم )
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 لعملات( ببطاقة الائتمان له حالتان:شراء الذهب أو الفضة أو النقود )اأن حكم  .2
 الجواز في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. - أ

المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة التحريم في الحالة التي لا يمكن فيها دفع  - ب
 بدون أجل.

 (: المتاجرة في العملات:1المطلب الثاني: توصيف رأي المعيار الشرعي رقم )

إن هذا المعيار يتناول حكم المتاجرة في العملات، وأجرى عليها حالات القبض 
 الي:وعدد صورا من القبض الحكمي المعتبر الت وأحكامهما، الحقيقي والحكمي،

 القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية: ( أ)
 ن المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. م اإذا أودع في حساب العميل مبلغ .1
بعملة  إذا عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة .2

 أخرى لحساب العميل.
حساب  مبلغا من حساب له لتضمه إلى -بأمر العميل  -إذا اقتطعت المؤسسة  .3

آخر بعملة أخرى في المؤسسة أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة 
 بالصورة التي -ويغتفر تأخير القيد المصرفي  .مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية

إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على  -يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي 
أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد 

 المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.
اغتفار تأخير القيد ، و عقد الصرف"قواعد مراعاة التنصيص على "ايلاكظ هنا 

على أنه لا يجوز للمستفيد أن عارف عليها في أسواق التعامل، المصرفي حسب المدد المت
يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم 

 الفعلي.
 تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند ( ب)

 استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.



 د. ياسر عجيل النشاي، تحرير اتوجيه-ي  شراء كلي الذهب الوضة   الشرعية" ي  كم  اسخددام طااةة اائتخاا  ااحسم  الووريرأي "المعايير

- 154 - 
 

الحالة  تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان )المشتري( في)ج( 
 التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.

؛ في حالة واحدة فقط ويلاحظ هنا التنصيص على اعتبار قسيمة الدفع قبضا حكميا
 مؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.الحالة التي يمكن فيها لل وهي

الشرع يا بمنزلة القبض الحقيقي؛ هو أن ومستند كل هذه الصور باعتبارها قبضا حكم
لم يحدد طريقة معينة للقبض، فيرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس مما يحصل به التمكن من 

علق به الضمان، كما أكد ذلك قرار مجمع الفقه التصرف الذي هو الغرض من القبض، ويت
 .(1)(4/6) 53رقم  الإسلامي الدولي

 يوه  منه الخالي:فياا يخص موضوعنا  بالنظر إلى هذا المعيارا 
بطاقة  تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حاملإن مما يعتبر قبضا حكميا هو  .1

التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة ي الحالة  حالة واحدة فقط؛ وهالمشتري( فيالائتمان )
للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل، وبإعمال مفهوم المخالفة في الشرط فإن 

دفع المبلغ إلى قابل البطاقة إلا بالأجل فإن  في الحالة التي لا يمكنها المؤسسة المصدرة للبطاقة
 الائتمان لن تكون قبضا حكمياتسليم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة 

 بالضرورة.
العميل إذا  إن مما يعتبر قبضا حكميا هو القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب .2

مبلغا من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة  -بأمر العميل  -اقتطعت المؤسسة 
عاة قواعد أخرى في المؤسسة أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مرا

: وأهمها: التقابض فقط إذا اختلفت الأجناس، والتقابض عقد الصرف في الشريعة الإسلامية
 والتماثل إذا اتحد الجنس.

 -بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي  -ويغتفر تأخير القيد المصرفي 
للمستفيد أن يتصرف في العملة إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز 

                                                           

، (4:6) 53رقم:  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"، قرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي، " (1)
183:418. 
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الذي يعني ؛ خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي
بنوعيه الحقيقي والحكمي لكنه أجل مغتفر  وجود أجل لن يستطيع فيه العميل التقابض

يحصل أثر القيد شريطة عدم تصرف المستفيد في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن 
  المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.

 ( القبض:18المطلب الثالث: توصيف رأي المعيار رقم )

التسليم  التعامل بالذهب والفضة والنقود( هوالتقابض المشترط في عقد الصرف ) إن .1
المعيار الشرعي وهو القبض الحقيقي، وأحال إلى  ،(والتسلم في مجلس العقد )يدا بيد

الذي فصل حالات القبض ( 2/6لمتاجرة في العملات؛ البند )بشأن ا( 1رقم )
 الحكمي، وقد سبق بيانه.

، ومستند ذلك هو العرف المصرفي، يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان .2
 (4/4سم وبطاقة الائتمان البند )( بشأن بطاقة الح2عيار الشرعي رقم )وأحال إلى الم

لة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل الذي يقيد الجواز في الحا
 البطاقة بدون أجل. 

الذهب أو الفضة  كليالدراسة الفقهية لرأي المعايير في حكم شراء الرابع: المطلب 
 :والحسم الآجل وبطاقة الحسم الفوري ببطاقة الائتمان

 اائتخاا الذهب أا الوضة طبااةة كلي خلاصة رأي المعايير ي  كم  شراء 
 :ااحسم  الآجل اطااةة احسم  الووري

ا نصت عليه المعايير الشرعية ي  ممألخنا، أجدني من خلال ما تناالناه بالخحليل مم
 الخالي:على النحو رأي المعايير أةرر 

 .(1)الذهب أا الوضة طبااةة احسم  الووري: جاتز مالقاكلي : إ  كم  شراء أاائا 
                                                           

(: 2المعيار الشرعي رقم )المعايير الشرعية"، "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  (1)
الذهب وضوابط التعامل  ،(57المعيار الشرعي رقم )، و 73، بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان

، (18)المعيار الشرعي رقم ، و 51 المتاجرة في العملات ،(1المعيار الشرعي رقم )، و 1341،به
 .493، القبض
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 الذهب أا الوضة طبااةة اائتخاا  له كالخا :كلي إ  كم  شراء : ثانياا 
البطاقة بدون  الجواز في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل - أ

لموقعة من حامل بطاقة تسلم البائع قسيمة الدفع ابأجل، ويكون القبض فيها حكميا 
 .(1) المشتري(الائتمان )
البطاقة  فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابلالتحريم في الحالة التي لا يمكن   - ب

لموقعة من حامل بطاقة الائتمان ، مطلقا؛ سواء تسلم البائع قسيمة الدفع ابدون أجل
 . (2)المشتري( أو لا)

كو    هااةد يوه  من ا المن يشمل على ما توصلت إليه من رأي للاعايير أمر 
فياا يخعلق طشراء كلي  القبض احسماي معخبرا الو مع اجود الأجل ي  الصور المذكورة

 :الذهب أا الوضة
: (1في المعيار الشرعي: المتاجرة في العملات ) ب(ورد في ملحق ) ما :الأمر الأال

 مستند الأحكام الشرعية:
بمنزلة القبض  -في الصورة المذكورة في المعيار  -القبض الحكمي  "القبض الحكمي:

الحقيقي؛ لأن الشرع لم يحدد طريقة معينة للقبض، فيرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس مما 
يحصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض، ويتعلق به الضمان، وذلك  

ر القبض الحكمي قرار مجمع كالصور المشار إليها في المعيار، وقد صدر بشأن عدد من صو 
، وألحقت بها بعض هيئات الفتوى صورا أخرى منها قسيمة بطاقة (3)الفقه الإسلامي الدولي

بركة الثانية عشرة على ما من ندوة ال 12/6نصت الفتوى  ثم ذكر ي  الهامش:"، الائتمان
قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك، بل هي أقوى منه،  يأتي: "

كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا، وليس له 

                                                           

 .493المعايير الشرعية"، "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  (1)
 .493المعايير الشرعية"، ، "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (2)
(، ومجلة 3:6) 53رقم  "،مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجمع الفقه الإسلامي، "قرارات وتوصيات ( 3)

 .2:785 م(،2007) ،6 المجمع،
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 .(1)الاعتراض على الوفاء بقيمتها"
 قبضا حكميا برالبطاقة تعتأن قسيمة الدفع الموقعة من حامل قد يفهم منها الخعليق: 

مطلقا؛ سواء في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون 
أجل أو بأجل، وليس الأمر كذلك كما بينا، فإن قسيمة الدفع الموقعة من العميل ليست 

تقابض بلا لمخالفته النص الشرعي في وجوب ال قبضا حكميا معتبرا في حال وجود الأجل
حلي الذهب أو شراء فيما يخص  أجل، وإنما تعتبر قبضا حكميا معتبرا بدون الأجل

؛ أو فيما لا يشترط لصحته التقابض بدون الأجل؛ وهو عموم السلع الأخرى ،(2)الفضة
ولذلك نجد صياغة القرار السابق لم تجعل قرار ندوة البركة من ضمن النص قصدا، وإنما 

ن بعض هيئات الفتوى ألحقت بصور القرار صورا أخرى لم يعتمدها أشارت إلى تضعيفه بأ
 القرار، واكتفى بالتمثيل لها في الهامش كمثال تطبيقي ليس بالضرورة موافقا عليه في القرار؛

اعتبار" قسيمة الدفع الموقعة من  والأمر ذاته في معيار المتاجرة في العملات؛ حيث نص على
حامل بطاقة الائتمان )المشتري(" قبضا حكميا بشرط وهو: "في الحالة التي يمكن فيها 

 - أما إن وجد الأجلبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل"للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع الم
لى عكس رأي ع‘ ( 3)فلا اعتبار لقسيمة الدفع -وهذا خاضع للتقنيات المصرفية وتطورها 

 فليتأمل.ندوة البركة؛ 
                                                           

(: 1المعيار الشرعي رقم )المعايير الشرعية"، "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  (1)
 .67 : 66المتاجرة في العملات 

". عترتيب الشرائبدائع الصنائع في " ،بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي وأب علاء الدين (2)
محمد بن أحمد بن عرفة ؛ و 5:183(، م1986 -هـ 1406، دار الكتب العلمية، بيروت: 2)ط

 شمس الدين؛ و 3:28(، دار الفكر، بيروت: 1"، )طالشرح الكبيرعلى  حاشية، "الدسوقي المالكي
، 1". )طاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه، "محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي

منصور بن يونس بن صلاح الدين ؛ 2:364م(، 1994 -هـ 1415، دار الكتب العلميةبيروت: 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى ، "ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى

 .2:64(، م1993 -هـ 1414، عالم الكتب، بيروت: دار 1ت". )طالإرادا
"، الشرح الكبير؛ والدسوقي، "حاشية على 5:183"، عالصنائع في ترتيب الشرائبدائع " ،الكاساني (3)

= 
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 :ملحق )ب(: ممخند الأكمام الشرعية ي  الأمر الثاني: ما ارد
"مستند اعتبار القبض الحكمي في بيع سبائك الذهب بالنقود؛ هو أن قبض شهادة 
الذهب بالصفات المبينة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من حيث الآثار القانونية، 
وانتقال المخاطر، والنماء، والتمكن من التصرف، لا سيما أن سبائك الذهب في هذا العصر 

، وتكون الجهات القائمة على ة مرخصة، لها أنظمة تضبط التعاملتحفظ في مخازن خاص
المخازن بمثابة الوكيل عن حامل الشهادة في حيازة سبائك الذهب، وحفظها، والتأمين عليها، 

 .(1)وغير ذلك"
، فقد يفهم نفسه هذا وإن كان خاصا بسبائك الذهب لكنه في السياقأن  خعليق:ال

واعتبار شهادة الذهب قبضا حكميا ولو مع وجود  ،منه جواز شراء حلي الذهب أو سبائكه
في الحالة التي يمكن فيها تسليم الأجل، وهذا ما يظهر في الحقيقة من النص، فوجب تقييده 

قبضا حكميا معتبرا، تخريجا على قرار  -حينها  - شهادة الذهبالذهب بدون أجل، وتعتبر 
يعتبر قبضا  صرفيالذي نص على أن القيد الم (4/6) 53رقم  مجمع الفقه الإسلامي الدولي

حكميا أما في الحالة التي لا يمكن تسليم الذهب بدون أجل فيحرم التعامل بها لعدم التقابض 
 .(2)الحقيقي والحكمي

اعخبار ةمياة  -اهو رأي طعض الزملاء –اإ  كا  رأي المعايير ي  هذا اما ةبله 
 - أا الوضة الموةعة من كامل البااةة، اشهادة الذهب أا الوضة ثمن كلي الذهب دفع

 الوضة أا ي  شراء كلي الذهب أااما شابهها من مماتل ي  صور القبض احسماي 
                                                           

= 

دقائق أولي بهوتي، "ال؛ و 2:364 "،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ والشربيني، "3:28
 .2:64 ت"،النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادا

(: 57المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"،  (1)
 .1348، الذهب وضوابط التعامل به

؛ والدسوقي، "حاشية على شرح الكبير"، 5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائكاساني، "ال (2)
دقائق أولي ؛ والبهوتي، "2:364"، معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى ربيني، "الش؛ و 3:28

 .2:64ت"، النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادا
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 لعدة اجوه:فيه نظر اتحوظ  جل فهذاتحقق الخقاطض الو مع اجود الأ -العالات 
الصامت  الذي رواه عبادة بن  دم للنص الصريح الصحيحنه مصاأ الوجه الأال:

 -رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف  -إلى أن قال 

قوله :"يدا بيد" ظاهر في وجوب التقابض بلا  اجه الدائلة: ؛(1)شئتم إذا كان يدا بيد"
 .(2)، ولا دليلصارف أجل، والأصل حمل الكلام على ظاهره إلا بدليل

أَنَّ ع مَرَ بْنَ ، رضي الله عنه اِلله بْنِ ع مَرَ عَبْدِ أنه مصادم لما روي عن  :الوجه الثاني
هَبِ إِلاَّ مِثْلا  بمثِْلٍ ": قاَلَ  رضي الله عنه الخَْطَّابِ  هَبَ بِالذَّ وَلَا ت شِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى ، لَا تبَِيع وا الذَّ

وَلَا تبَِيع وا الْوَرقَِ ، ت شِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلَا ، وَلَا تبَِيع وا الْوَرقَِ بِالْوَرقِِ إِلاَّ مِثْلا  بمثِْلٍ ، بَـعْضٍ 
اَ ، بِالذَّهَبِ  تَه  ، وَإِنِ اسْتـَنْظَرَكَ إِلَى غَائِبٌ، وَالْآخَر  نَجِزٌ أَحَد هم   أَخَاف  فَلَا ت ـنْظِرْه  إِني ِ  أَنْ يلَِجَ بَـيـْ

أنََّه  الْتَمَسَ " عَنْ مَالِكِ بْنِ أوَْسٍ أَخْبـَرهَ  :ومصادم لما روي ، (3)"وَالرَّمَاء  ه وَ الر باَ ، عَلَيْك م  الرَّمَاءَ 
هَبَ وَضْنَا حَتىَّ اصْطَرَفَ مِنيِ  فَـتـَراَ، فَدَعَاني طلَْحَة  بْن  ع بـَيْدِ اللهِ ، صَرْف ا بماِئةَِ دِينَارٍ  ، فَأَخَذَ الذَّ

وَاِلله لَا ت ـفَارقِْه  : فَـقَالَ ، ، وَع مَر  يَسْمَع  ذَلِكَ زِني مِنَ الْغَابةَِ تيَ خَا: حَتىَّ يأَْ لِ ب ـهَا في يدَِهِ ثم َّ قاَلَ ي ـقَ 
، الذَّهَب  بِالذَّهَبِ ربا  إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ : قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتىَّ تَأْخ ذَ مِنْه  

، وَالتَّمْر  بِالتَّمْرِ ربا  إِلاَّ هَاءَ يِر ربا  إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِير  بِالشَّعِ وَهَاءَ رِ  ربا  إِلاَّ هَاءَ بِالْب ـ  وَالْب ـرُّ 
تَه  وَإِنِ اسْتـَنْظَرَكَ إِلَى : "قولهاجه الدائلة من الأثرين: ، (4)وَهَاءَ"  ، "فَلَا ت ـنْظِرْه   أَنْ يلَِجَ بَـيـْ

                                                           

هـ(، 1334، بيروت: دار الجيل، 1مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، "صحيح مسلم". )ط( 1)
 .( )كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا(1587( برقم: )5:43)

"، على الشرح الكبير حاشيةوالدسوقي، "؛ 5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائالكاساني، "( 2)
دقائق أولي "؛ والبهوتي، 2:364 "،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ والشربيني، "3:28

 .2:64 ت"،النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادا
، بيروت: دار طوق النجاة، 1محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، "صحيح البخاري". )ط (3)

"صحيح ؛ ما يذكر في بيع الطعام والحكرة(كتاب البيوع، باب ( )2134( برقم: )3:68)هـ(، 1422
 الذهب بالورق نقدا(.( )كتاب البيوع، باب الصرف وبيع 1586( برقم: )5:43)مسلم"، 

( )كتاب 2134( برقم: )3:68)محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، "صحيح البخاري".  (4)
= 
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، حَتىَّ يَأْتيَ خَازِني مِنَ الْغَابةَِ": قاَلَ "عندما قال له: " تَأْخ ذَ مِنْه   وَاِلله لَا ت ـفَارقِْه  حَتىَّ وقوله: "
حتى مع أمانة البائع، وتوظيفه لخازن لأمواله،  ظاهر في الدلالة على وجوب التقابض بلا أجل

وبينهما فالمشكلة هي في الافتراق وعزل الخازن المبلغ المستحق لصاحبه، كل ذلك لا يجدي؛ 
القيد أو تسليم قسيمة الدفع أو شهادة الذهب أو عزل الخازن أو مجرد ، وليس لأجلا

يعتبر قبضا حكميا معتبرا، فالإشكال في تأخر  :حساب صاحب المال ثمن فيالمصرف ال
؛ الأمر وضع يد المتعاقدين على المعقود عليه عدم، و تحول الثمن إلى حساب قابل البطاقة

الحكمي المعتبر في خصوص شراء حلي الذهب الحقيقي أو الذي يعني عدم حصول التقابض 
 أو الفضة؛ لوجود الأجل.

مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص صراحة على  اتأنه معارض لقرار : لثالوجه الثا
 ‘(1) "المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير :رابعا" التالي:

تشمل  إن القواعد السابقة لا" حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:نص في قراره بشأن و 
لاشتراط تعجيل رأس  ؛لاشتراط التقابض، ولا السلم ؛لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف ؛النكاح

 .(2)"المال
معتبرة حسبما ورد لأعراف المصرفية أو التجارية أو القانونية أو غيرها، ا: راطعالوجه ال

في القواعد الفقهية ونصوص المذاهب والعلماء، ولكن لا يصح إسقاطها في مورد النص، فلا 
وهو ما نصت عليه المعايير في ملحق )ج( في المعيار الشرعي النص؛  ةالفمخاعتبار لها مع 

 تؤيده،فالتخلية هي التي يدخلها العرف، وما تلته من أدلة في المعيار ، (3)"القبض" (18)
                                                           

= 

( 1586( برقم: )5:43)، "صحيح مسلم"، ومسلم ؛عام والحكرة(باب ما يذكر في بيع الطالبيوع، 
بالورق نقدا(. وللاطلاع على مزيد من الأدلة يمكن )كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب 

، الرياض: دار 1. )ط"التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب" ،الرجوع إلى بحث يوسف الشبيلي
 وما بعدها. 23 م(،2019الميمان، 

 (.2:12) 108قرار رقم: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"،  (1)
 (.3:6) 52قرار رقم: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"، ( 2)
(: 18المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"، ( 3)

= 
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 .فيهاا على اجه الخصوص طلا أجل فاصلولكن والعملات قبض الذهب والفضة  وكذلك
، (1)بالاسم أو قيد الحساب باسم فلان أو الفضة فرز الذهب إن :امسالوجه الخ

تمكين ليس من باب التخلية التي بني عليها القبض الحكمي عند الفقهاء حتى يكون معه 
ارد ي  الملحق  اةد، (2)دون مانع، ويتصرف فيه تصرف الملاكالعاقد من تسلم المعقود عليه 

التخلية في القبض الحكمي: "  :( المخاجرة ي  العالات1)ج( من المعيار الشرعي رة  )
ي   (18ي  معيار القبض )اجاء ، (3) "دا  مانعهي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه 

جعله سالما خالصا لا يشاركه فيه غيره، وهذا : "إن تسليم الشيء في اللغة معناه ملحق )ب(
يحصل بالتخلية، وبأن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما 

وجود الأجل، وانتظار أثر القيد ، و (4)"الخدلية ارفع الموانع وجب عليه، والذي في وسعه هو
حَتىَّ وهو بمثابة اعتبار العادة في مدة ومسافة قوله في الأثر السابق: " عارض التخلية المذكورةي

لا تجيز الاغتفار الوارد  السالفة نلاحظ هنا أن نصوص المعياركما  يَأْتيَ خَازِني مِنَ الْغَابةَِ"، 
القيد  تعداده صور القبض الحكمي:" في ( المتاجرة في العملات،1في المعيار الشرعي )

                                                           
= 

 .515، القبض
مي الدولي والمعايير الشرعية أجازا شراء كذلك، مع أن مجمع الفقه الإسلاالمصدق  والشيك المصرفي ( 1)

يجوز شراء الذهب والفضة  -أ" الذهب والفضة والعملات به ولو لم يقبض الثمن إلا بعد حين:
، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرارات بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس"

قانونيا  -وذلك اعتمادا على أن الشيك ، )1:9) 84قرار رقم:  وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"،
 في عداد النقود التقديرية كالعملات.  -

"، على الشرح الكبير حاشية؛ والدسوقي، "4:179ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائالكاساني، "( 2)
 .2:467 "،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ والشربيني، "3:145

(: 1المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"،  (3)
 .70، المتاجرة في العملات

(: 18المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"،  (4)
 .508، القبض
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مبلغا من  -بأمر العميل  -المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل إذا اقتطعت المؤسسة 
حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة أو غيرها لصالح العميل أو 

. ويغتفر اعلى المؤسمة مراعاة ةواعد عقد الصرف ي  الشريعة الإسلاميةلمستفيد آخر، 
إلى المدة  -بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي  -تأخير القيد المصرفي 

المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال 
الذي الأمر ، (1)المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي"

يه العميل التقابض بنوعيه الحقيقي والحكمي لكنه أجل اغتفر! يعني وجود أجل لن يستطيع ف
شريطة عدم تصرف المستفيد في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد 
المصرفي بإمكان التسليم الفعلي، وأحالوا المدة إلى المتعارف عليه في أسواق العمل، فعلى هذا 

تعارفت أسواق العمل على تأخير القيد ثلاثة أيام أو أسبوع لو طلاق الذي فيه والإالاستثناء 
نص الشرعي الصحيح الصريح " يدا بيد" فلا اعتبار لمصادم ل ابتداء فلا ضير! وهذا العرف

 .(2)، ولا للاغتفارللعرف هنا
إذ من  ؛هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التخلية هنا لا تتحقق في هذه الفترة

قرار ويؤيده  رفع للموانع" كما نص المعيار،لا "ف ولا تمكين، و كين من التصر شرطها التم
قبض الأموال كما يكون حس يا  في حالة " :(4/6) 53رقم: مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق 
ولو لم يوجد القبض حس ا . وتختلف كيفية  من الخصرف اكمااا بالخدلية مع الخاميناعتبارا  

وما ذكر في شأن ، (3)قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا  لها"

                                                           

(: 1المعيار الشرعي رقم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"،  (1)
 .57، المتاجرة في العملات

"، على الشرح الكبير حاشية؛ والدسوقي، "5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائالكاساني، " (2)
دقائق أولي ؛ والبهوتي، "2:364 "،ني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معا؛ والشربيني، "3:28

 .2:64 ت"،النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادا
  .184: 183، (4:6) 53رقم:  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"، (3)
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وعلى المؤسسة مراعاة قواعد ": الاغتفار مناقض لنص المعيار في ذات البند الذي نص على
: التقابض فقط إذا اختلفت هذه الشروط وأهم ،عقد الصرف في الشريعة الإسلامية"

 ؟فما الذي يبقى من المراعاة بهذا الاستثناء الأجناس، والتقابض والتماثل إذا اتحد الجنس.
وهذا : "سخاذ الدكخور عبد المخار أطو ددة علق على هذا اائدخوار طقولهالذلك نجد الأ

الحكمي أثره، ذا يفقد القبض بهالشرط محل جدل بين المصرفيين ومعهم الشرعيون؛ لأنه 
 .(1)ومفعوله، ويجعله خاليا من المضمون"

ما ذكر ي  اائدخوار يممن اعخباره ي  أدلب البيوع ي  الملع أ  إلى  شيراأ 
اهذا كله إذا لم يمن معنى القيد المصري  أما العالات االذهب االوضة فلا،  ،الأخرى

تحويل مثله  االداتن أمع تقييد اإثبات زيادة كماب كجز المبلغ ي  كماب العايل 
 فقد لقيد المصري هو الخعريف الأشهر لمباشرة إلى الداتن من كماب المصرف، اهذا 

: ورد في بحث أعد من قبل إدارة البحوث العملية نقلا  عن الدكتور علي البارودي ما نصه"
ل عملية التحويل المصرفي تتم بواسطة قيود يجريها البنك، مضمونها أنه يجعل حساب عمي"

معين مدين بمبلغ معين لكي يجعل حساب عميل آخر دائنا بذات المبلغ أو هي نقل من 
حساب لحساب آخر بمجرد قيود في الحسابين، وتبدأ هذه العملية عندما تنشأ علاقة مديونية 
بين شخصين لكل منهما حساب في البنك فبدلا  من أن يقوم المدين منهما بسحب مبلغ 

ر الذي يلجأ إلى البنك مرة أخرى ليودعه يصدر العميل المدين أمر ا من حسابه فيوفي به للآخ
إلى البنك بأن ينقل من حسابه إلى حساب دائنه مبلغ ا يعادل قيمة الدين فيجري البنك 
القيود اللازمة ثم يخطر العميل الدائن بأنه أضاف إلى حسابه هذا المبلغ نقلا  من حساب 

جه يغني عن استعمال النقود مادياًّ من العميل الآمر إلى مدينه، وتمام العملية على هذا الو 

                                                           

التداول فقط مع بقاء الحق في أداء الديون أو واقترح شيخنا الجليل المنع في المهملة المصرفية عن ( 1)
. بحث غير 8 "،أحكام التعامل بالذهب": د. عبد الستار أبو غدة، الالتزامات وما شابه. انظر

ضمن دراسات  القبض وأحكامه وصوره" ،نزيه حماد وانظر حول القبض الحكمي: بحث منشور.
الميمان، ، الرياض: دار 1". )طالمالية الإسلاميةالمعاير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 .، وما بعدها2:1041 (،ه1437
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. . . لذلك اتجه  دائنه العميل المستفيد عن طريق مناولة يدوية من جانب البنك المتوسط
أغلب القانونيين إلى تكييف النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية تساوي في نظر القانون 

أبعد حد أنها نقود  قد أطلقوا عليها والتعبير موفق إلى عملية تسليم مادية لمبلغ من النقود، بل
قيدية، فالعميل المستفيد قد تسلم نقود ا بالفعل من العميل الآمر كل ما هناك أن طريقة 

 ـ (1)"التسليم طريقة مصرفية حديثة
الحقيقي  -أن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الخاص بالقبض  الوجه المادس:

تم التنصيص على أن ومعيار المتاجرة في العملات في بيان صور القبض الحكمي  -والحكمي 
 وهما: القيد المصرفي يعتبر قبضا حكميا في حالتين مطلقا؛

 إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. .1
بعملة اء عملة إذا عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبين المؤسسة في حال شر   .2

 .(2)أخرى لحساب العميل
شيئا؛ لأن المبلغ يتحول مباشرة إلى حساب العميل  -المعايير الشرعية –شترط تولم 

ولكن القرار لما ذكر الصورة الثالثة من صور اعتبار القيد  بلا أجل، فيتحقق القبض الحكمي.
 المصرفي قبضا حكميا اشترط فيها تحقيق شرط مهم؛ ولنذكر الصورة وشرطها:

مبلغا من حساب له لتضمه إلى حساب  –بأمر العميل  –إذا اقتطعت المؤسسة "
آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى 

 .(3)المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية"
لحالتين على عكس ا –تطبيق قواعد الصرف نلاحظ أن القرار هنا نص على 

                                                           

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي،"القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها".  ،سعود بن مسعد الثبيتي (1)
 ـ6:475

: 183 ،(4:6) 53رقم:  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"،مجمع الفقه الإسلامي الدولي " (2)
المعيار الشرعي رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "المعايير الشرعية"، ؛ و 184

 .51، (: المتاجرة في العملات1)
 .184: 183 ،(4:6) 53رقم:  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"،مجمع الفقه الإسلامي الدولي، " (3)
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، في إشارة واضحة إلى أن القبض الحكمي وارد وحاضر هنا لأن وجود الأجل -السابقتين 
وهذا  -هنا متحقق في الحالة التي ليس فيها أجل، وغير متحقق في الحالة التي فيها أجل 

 .اهخاضع للتقنيات المصرفية وتطور 
بطاقة الائتمان عتبار" قسيمة الدفع الموقعة من حامل لاولذلك اشترط القرار 

)المشتري(" قبضا حكميا قوله: "في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع 
وهذا خاضع للتقنيات المصرفية  –أما إن وجد الأجل(، 1)المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل"

 الدفع على عكس رأي ندوة البركة. فلا اعتبار لقسيمة -وتطورها 
الذهب أا الوضة طبااةة احسم  الووري كاا ي  كلي : إ  كم  شراء الأمر الثاني

، سواء في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل المعايير: جاتز مالقا
(، وقد سألت مجموعة من الفنيين المتخصصين في ذلك، 2البطاقة بدون أجل أو بأجل ")

أول بطاقات في بنك وربة في دولة الكويت، والأستاذة منهم الأستاذ ماهر محمد علي مدير 
مها أحمد الشهبي رئيسة وحدة محاسبة البطاقات في البنك الأهلي المتحد في دولة الكويت، 
والأستاذ طلال عبدالله العبيد مدير منتجات بطاقة الائتمان في بيت التمويل الكويتي، فقد 

ة مباشرة، وقد يحجز دون يها مبلغ العملية البيعأكدوا لي أن بطاقة الحسم الفوري قد يحسم من
إلى قابل البطاقة إلا بعد يوم عمل  -غالبا  –حسم مباشر، وفي كلا الحالين لا يتحول المبلغ 

حالة ما إذا كان العميل، والتاجر، وجهاز نقطة البيع  ويستثنى من ذلك أو يومي عمل
، وهذا كله -حسب إفادة الأخير  –فإنه يتحول مباشرة  هنفسجميعها تحت مظلة البنك 

خاضع للتفاوت التقني والفني الواقعي الذي يوجب إعادة النظر الشرعي في المسألة بين فينة 
باستثناء  – وأخرى، وعليه فإنه لا يجوز شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة الحسم الفوري

فإن ، (3)  الحديثلاختلال شرط التقابض بدون أجل المنصوص عليه في -الحالة آنفة الذكر

                                                           

 .184 :183، (4:6) 53رقم:  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"،الدولي، "مجمع الفقه الإسلامي  (1)
البطاقة الائتمانية ضمن دراسات المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الأشقر، "بحث  (2)

 .1:134"، المالية الإسلامية
"، على الشرح الكبير حاشيةوالدسوقي، "؛ 5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائالكاساني، " (3)

= 
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المبلغ لا يحول إلى قابل البطاقة إلا بعد يوم عمل. وعليه يجب التنبه إلى وجوب تحقق شرط 
انعدام الأجل ليصح القبض الحكمي في خصوص شراء حلي الذهب أو الفضة بها إلا في 

ئتمان الحالة التي يحول فيها الثمن مباشرة فيجوز. كما أفاد الفنيون المتخصصون أن بطاقة الا
يحجز فيها مبلغ العملية البيعية ولا يحسم مباشرة، ويأخذ يومي عمل لتتم عملية التحويل إلى 

 قابل البطاقة وهذا فرق من الفروق بين بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان.
لشراء حلي الذهب أو الفضة أو العملات ببطاقة الائتمان  والمخرج الشرعي المقترح

 :على النحو التاليوالحسم الآجل أو بطاقة الحسم الفوري 
 الحالة الأولى: إذا كان حلي الذهب أو الفضة حاضرا أمام المشتري:

يتم التعاقد ابتداء بين التجار  الصورة الأولى: الشراء ببطاقة الائتمان والحسم الآجل:
ات المصدرة للبطاقة بعقد وكالة؛ يوكل فيه التاجر المؤسسة بقبض مبالغ الصفقات والمؤسس

بعد تمام وعليه: ف، في حلي الذهب أو الفضة أو العملات -لصالح عملائها  -التي يجريها 
يسلم البائع حلي الذهب  -غير المغطاة  -والحسم الآجل  الائتمان ببطاقة عملية البيع

البطاقة على الجهاز تسجل الحركة آليا في المؤسسة المصدرة للبطاقة بمجرد إمرار و  ،للمشتري
 )المؤسسة المصدرة للبطاقة( المشتريمصرف يوكل البائع ف ؛فتكون إشارة لتفعيل عقد الوكالة

الموقعة من قسيمة الدفع ويتسلم البائع ؛ تهاحيث إن المبلغ في حوز ، مباشرة بقبض الثمن
البائع  ؛فيتحقق التقابض الحكمي -توثيق في الزيادة  -حامل بطاقة الائتمان )المشتري( 

مصرف المشتري المصدر للبطاقة  عن نفسه بائعا، والمشتري أصالة عن نفسه مشتريا، وأصالة 
لأن ؛ ؛ دون أجل، فبعقد الوكالة أصبح البائع قابضا حكماكيلا عن البائع في قبض الثمنو 

قال في دقائق أولي النهى:  ؛قبض الوكيل قبض للموكل، فيتم التقابض المشروط شرعا
")وَيَصِحُّ التـَّوكِْيل ( مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أوَْ أَحَدِهِماَ بَـعْدَ عَقْدٍ )في قَـبْضٍ في صَرْفٍ وَنَحْوهِِ( كَربِوَِيٍ  

ل ه  بِالْمَجْلِسِ( أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ  بِربِوَِيٍ  وَسَلَمٍ وَيَـق وم  قَـبْض  وكَِيلٍ مَقَامَ  لِهِ )مَا دَامَ م وكَِ  قَـبْضِ م وكَِ 

                                                           
= 

دقائق أولي ؛ والبهوتي، "2:364 "،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ والشربيني، "3:28
 .2:64 ت"،النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادا
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لَةِ فإَِنْ لتِـَعَلُّقِهِ بِهِ سَوَاءٌ بقَِيَ الْوكَِيل  بِالْمَجْلِسِ إلَى قَـبْضٍ أَوْ فاَرَقَه  ثم َّ عَادَ وَقَـبَضَ ؛ لِأنََّه  كَالْآ 
لَه  بَطَلَ الْ  لٌ قَـبـْ  (.1)"عَقْد  فاَرَقَ م وكَِ 

الصورة الثانية: الشراء ببطاقة الائتمان المغطاة أو بطاقة الحسم الفوري في الحالة التي 
يسلم البائع حلي الذهب بالإيجاب والقبول بعد تمام عملية البيع  يتأخر فيها الدفع:

يعقد عقد وكالة مباشرة؛ يوكل البائع فيه المشتري بقبض الثمن مباشرة، حيث ثم للمشتري، 
بطاقة الائتمان المغطاة أو ثم يستخدم المشتري ؛ وتحت تصرفه ساب المشتريإن المبلغ في ح

 -ويتسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة )المشتري(  ،بطاقة الحسم الفوري
والمشتري أصالة ، البائع أصالة عن نفسه بائعا ؛فيتحقق التقابض الحكمي -زيادة في التوثيق 

دون أجل، فبعقد الوكالة أصبح البائع  مشتريا، و وكيلا عن البائع في قبض الثمن عن نفسه
 لأن قبض الوكيل قبض للموكل، فيتم التقابض المشروط شرعا. ؛قابضا حكما

الصورة الثالثة: الشراء ببطاقة الائتمان المغطاة أو بطاقة الحسم الفوري في الحالة التي 
لشراء حلي  -بعد صورة التقابض الحقيقي  -ل صورة هذه أفض يدفع فيها الثمن مباشرة:

الذهب أو الفضة أو العملات، حيث يتم فيها التقابض الحكمي في ذات الوقت، فيتسلم 
المشتري الحلي حقيقة، ويقبض التاجر الثمن حكما؛ بدخول الثمن في حسابه ولو لم يقبضه 

 بيده.
  اضر أمام المشتري:الحالة الثانية: إذا كان حلي الذهب أو الفضة غير ح

نقدا أو ببطاقة الحسم الفوري أو  للبائع الثمن المشتري ميوتسل ،البيععملية عد تمام ب
يعقد عقد وكالة  : الحالة التي يتحقق فيها دفع الثمن بدون أجلفيبطاقة الائتمان المغطاة 

الذي هو في حيازته في  مباشرة؛ يوكل المشتري فيه البائع في قبض حلي الذهب أو الفضة
 -زيادة في التوثيق  - ، ويتسلم المشتري من البائع شهاد الذهب أو الفضة أو ما شابهمخازنه

المشتري أصالة عن نفسه مشتريا، والبائع أصالة عن نفسه بائعا، فيتحقق التقابض الحكمي، 
                                                           

، ؛ والكاساني2:64 ت"،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداالبهوتي، " (1)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ؛ والشربيني، "5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ"

 .2:364 "،المنهاج
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 ؛المشتري قابضا حكمافبعقد الوكالة أصبح دون أجل، و وكيلا عن المشتري في قبض الحلي؛ 
 لأن قبض الوكيل قبض للموكل، فيتم التقابض المشروط شرعا.

: "إ  الخعاةد ددا صوريا"، -ي  اةتراح الوكالة كلا -فإ  ةيل ي  جميع ما سبق 
 فالجواب عليه من أرطعة أاجه:

أن توكيل المشتري للبائع بقبض حلي الذهب سيترتب عليه تمكن  الوجه الأال:
المشتري من التصرف في الحلي في سداد ديونه أو هبته أو غير ذلك مما يثبت تملكه له، كما 
ينتقل الضمان إلى المشتري، وتصبح يد الوكيل يد أمانة؛ فإذا هلك الحلي جراء جائحة سوقية 

بتها على المشتري، مما يؤكد حقيقة التوكيل لا صوريته، فلا يطالب البائع بشيء، وتكون مصي
في  -ويؤيده قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على التالي: "القبض الحكمي 

بمنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشرع لم يحدد طريقة معينة للقبض،  -الصورة المذكورة في المعيار 
يحصل طه الخامن من الخصرف الذي هو الغرض مما فيرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس 

، فقد تحقق تمكن المشتري من التصرف، وتعلق به (1)"من القبض، ايخعلق طه الضاا 
الضمان، فتحقق القبض، وتحقق الملك الحقيقي لا الصوري؛ وما قيل هنا يقال في حالة تسلم 

نهى: ")وَيَصِحُّ التـَّوكِْيل ( مِنْ قال في دقائق أولي ال؛ العميل للحلي، وتوكيله للبائع بقبض الثمن
بْض  الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَـعْدَ عَقْدٍ )في قَـبْضٍ في صَرْفٍ وَنَحْوهِِ( كَربِوَِيٍ  بِربِوَِيٍ  وَسَلَمٍ وَيَـق وم  ق ـَ

ل ه  بِالْمَجْلِسِ( أَيْ مَجْلِسِ الْ  لِهِ )مَا دَامَ م وكَِ  عَقْدِ لتِـَعَلُّقِهِ بهِِ سَوَاءٌ بقَِيَ وكَِيلٍ مَقَامَ قَـبْضِ م وكَِ 
لٌ قَـب ـْ لَه  بَطَلَ الْوكَِيل  بِالْمَجْلِسِ إلَى قَـبْضٍ أَوْ فاَرَقَه  ثم َّ عَادَ وَقَـبَضَ ؛ لِأنََّه  كَالْآلَةِ فإَِنْ فاَرَقَ م وكَِ 

 (.2)"الْعَقْد  
يسند اقتراحنا أنه قياس بنفي الفارق بينه وبين ما أجازته المعايير الشرعية  الوجه الثاني:

                                                           

(، ومجلة 3:6) 53رقم "، مجمع الفقه الإسلامي ات وتوصياتقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "( 1)
 .785: 2، 6 المجمع،

، ؛ والكاساني2:64 ت"،النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادا دقائق أوليالبهوتي، "( 2)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ؛ والشربيني، "5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ"

 .2:364 "،المنهاج
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من شراء الوكيل لنفسه ما سبق أن اشتراه لموكله بشرط تخلل مدة لتحقق الضمان، فشراء 
الوكيل للسلعة هو شراء من الموكل، وشراؤه من نفسه وكيلا لنفسه أصيلا هو شراء 

بب هو ترتب الآثار مباشرة من تحقق الضمان، وانتقال ، ولم يعتبر صوريا، والس(1)صحيح
الملك فلو تلف المبيع في الشراء الأول فهي مصيبة حلت بالموكل، ولو تلفت بالشراء الثاني 
فهي مصيبة حلت بالوكيل؛ فانتفت الصورية، فكذا هنا، ولا يقال: "إنه قياس مع الفارق فما 

رعية في السلع الأخرى"؛ لأن الجامع هنا هو نحن فيه حلي الذهب أو الفضة والمعايير الش
 تحقق الضمان وانتقال الملك بالوكالة كأثر للوكالة بعيدا عن نوع السلعة.

أن القول بالصورية في حالة الوكالة هو عود على أصل أحكام وآثار  الوجه الثالث:
 .(2)عقد الوكالة بالإبطال، وقد تضافرت الأدلة على مشروعيتها

أن الجواز مرهون بالحاجة، فعلى المشتري أن يشتري بقبض حقيقي  الوجه الراطع:
أولا، فإن لم يستطع فبالقبض الحكمي، فإن لم يستطع فيوكل شخصا غير البائع، فإن لم 

 يستطع فيوكل البائع، وذلك أضعف الإيمان.
  

                                                           

معيار الوكالة وتصرف  "،المعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "و ( 1)
 .210، 3/1/5، ومعيار المرابحة 625، 6/1/4الفضولي، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ؛ والدسوقي، "5:183ع"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائالكاساني، "( 2)
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى والبهوتي، " ؛2:364 "،ألفاظ المنهاج

 .2:64 ت"،الإرادا
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 نتائج البحث والتوصيات:

شراء حلي الذهب أو بعد هذا التطواف في نصوص المعايير الشرعية فيما يخص حكم 
الفضة ببطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الفوري نصل إلى بيان الثمرات وأهم النتائج 

 والتوصيات على النحو التالي:
رأي المعايير في حكم شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان والحسم الآجل وبطاقة  .1

 الحسم الفوري:
سواء أاائا: إ  كم  شراء الذهب أا الوضة طبااةة احسم  الووري: جاتز مالقا، 

 .في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل أو بأجل
 ثانياا: إ  كم  شراء الذهب أا الوضة طبااةة اائتخاا  له كالخا :

المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون  الجواز في الحالة التي يمكن فيها دفع
أجل، ويكون القبض فيها حكميا بتسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة 

 الائتمان )المشتري(. 
التحريم في الحالة التي لا يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون 

 قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان )المشتري( أو لا.أجل، مطلقا؛ سواء تسلم البائع 
من حامل  إن كان رأي المعايير اعتبار قسيمة دفع ثمن حلي الذهب أو الفضة الموقعة .2

وما شابهها من مسائل في صور القبض  -البطاقة، وشهادة الذهب أو الفضة 
ولو مع وجود الأجل  تحقق التقابض -الحكمي في شراء حلي الذهب أو العملات 

 لوجوه عدة. فهذا فيه نظر 
يجوز شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة الحسم الفوري في الحالة التي يتم فيها تحويل  .3

الثمن مباشرة إلى حساب التاجر، وهذا واقعيا قليل الحدوث، ولا يجوز في الحالة التي 
وص عليه في الحديث، يتأخر فيها التحويل؛ لاختلال شرط التقابض بدون أجل المنص

، -غالبا  – فإن المبلغ لا يحول إلى قابل البطاقة إلا بعد يوم عمل في واقع الحال
التنبه إلى وجوب تحقق شرط انعدام الأجل ليصح القبض الحكمي في خصوص  فيجب

 شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة الحسم الفوري.
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مبني على حصول ت المصرفية لشراء حلي الذهب أو الفضة بالبطاقا الشرعيالحكم  .4
وهذا متعلق بتطور التقنيات والتكنولوجيا المصرفية، فإن تطور  ،التحويل المباشر أو عدمه

 بحيث يتم تحويل الثمن مباشرة فتجوز المعاملة وإلا فلا.
الائتمان  المخرج الشرعي المقترح لشراء حلي الذهب أو الفضة أو العملات ببطاقة .5

 الحسم الفوري على النحو التالي: والحسم الآجل أو بطاقة
 احسالة الأالى: إذا كا  كلي الذهب أا الوضة كاضرا أمام المشتري:

يتم التعاقد ابتداء بين الصورة الأالى: الشراء طبااةة اائتخاا  ااحسم  الآجل: 
التجار والمؤسسات المصدرة للبطاقة بعقد وكالة؛ يوكل فيه التاجر المؤسسة بقبض مبالغ 

في حلي الذهب أو الفضة أو العملات، وعليه:  -لصالح عملائها  -التي يجريها  الصفقات
يسلم البائع حلي  -غير المغطاة  -بعد تمام عملية البيع ببطاقة الائتمان والحسم الآجل 

الذهب للمشتري، وبمجرد إمرار البطاقة على الجهاز تسجل الحركة آليا في المؤسسة المصدرة 
 لتفعيل عقد الوكالة؛ فيتحقق التقابض الحقيقي أو الحكمي. للبطاقة فتكون إشارة

الصورة الثانية: الشراء طبااةة اائتخاا  المغااة أا طااةة احسم  الووري ي  احسالة 
بعد تمام عملية البيع ببطاقة الائتمان المغطاة أو بطاقة الحسم التي يخأخر فيها تحويل الثان: 

تري، يعقد عقد وكالة مباشرة؛ فيتحقق التقابض الفوري يسلم البائع حلي الذهب للمش
 الحقيقي أو الحكمي.

الصورة الثالثة: الشراء طبااةة اائتخاا  المغااة أا طااةة احسم  الووري ي  احسالة 
لشراء  -الحقيقي  بعد صورة التقابض -هذه أفضل صورة التي يدفع فيها الثان مباشرة: 

حلي الذهب أو الفضة أو العملات، حيث يتم فيها التقابض الحكمي في ذات الوقت، 
فيتسلم المشتري الحلي حقيقة، ويقبض التاجر الثمن حكما؛ بدخول الثمن في حسابه ولو لم 

 يقبضه بيده.
م بعد تمااحسالة الثانية: إذا كا  كلي الذهب أا الوضة دير كاضر أمام المشتري: 

عملية البيع، وتسليم المشتري الثمن للبائع نقدا أو ببطاقة الحسم الفوري أو بطاقة الائتمان 
المغطاة في الحالة التي يتحقق فيها دفع الثمن بدون أجل: يعقد عقد وكالة مباشرة؛ يوكل 

 المشتري فيه البائع في قبض حلي الذهب أو الفضة، فيتحقق التقابض الحقيقي أو الحكمي.
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بالحاجة، فعلى  مرهونحة تر المقاز شراء حلي الذهب أو الفضة بطريقة الوكالة إن جو  .6
المشتري أن يشتري بقبض حقيقي أولا، فإن لم يستطع فبالقبض الحكمي، فإن لم 

 يوكل البائع.عليه أن يستطع فيوكل شخصا غير البائع، فإن لم يستطع ف
الائتمان  لعملات ببطاقةالمخرج الشرعي المقترح لشراء حلي الذهب أو الفضة أو ا .7

والحسم الآجل أو بطاقة الحسم الفوري، وكذلك ما سبقه من نتائج لا يتغير بتنوع آراء 
 الفقهاء المعاصرين في تكييف بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الفوري إجمالا.

وقرار مجمع  ( القبض،18صور القبض الحكمي المنصوص عليها في المعيار الشرعي ) .8
بما فيها  ،( يمكن تحققه في أغلب البيوع والمعاملات4/6) 53الإسلامي الدولي الفقه 

 الذهب والفضة والعملات لكن شريطة عدم وجود أجل فيها على وجه الخصوص.
  الخوصيات:

 أوصي الباحثين بتقوى الله ثم التالي:
مطلق حقه  عمل دراسات على المعايير الشرعية المنشورة، وتحليلها، وتحريرها، فربما قيد .1

التقييد، أو خصص عام حقه التخصيص، فتكون إضافة نوعية في أروع تقنين 
 للمعاملات المالية المعاصرة.

ثم عرض  متابعة الواقع العملي والفني للمعاملات التي بنيت على الواقع الفني المتغير .2
 .احتاج إلى تغيير بمقتضى الأحوال المعايير الشرعية عليها وتغيير ما
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 در والمراجعالمصا

 ."اته المعاصرة في الفقه الإسلاميبيع الذهب والفضة وتطبيق"صدام، عبد القادر عبد الله، 
 . (م2006طبعة دار النفائس، )

ضمن حلقة نقاش  ،التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب" ،، عبد الله بن يوسفالشبيلي
 .(م2019طبعة دار الميمان ". )بيع حلي الذهب بالأجل

مطبعة دار )". دراسات المعايير الشرعية"المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة 
 .(هـ1437الميمان، 

، الدوحة: 1)ط ."قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي الدولي، "
 م(.2002وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 .(ه1414 ار صادر،د، بيروت: 3. )ط"العربلسان "، محمد بن مكرم، بن منظورا
القبض  ،العدد السادس ".مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي"الثبيتي، سعود بن مسعد، 

  .صوره، وبخاصة المستجدة منها
. : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتحقيق ."مجموع الفتاوى"، تقي الدين أبي العباس، ابن تيمية

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية)
 .(م1995هـ/1416عام النشر: 

المطبعة ، حلب: 1ط". )لم السنن، وهو شرح سننمعا" داود أبي سليمان، والخطابي، أب
 (.م1932 -هـ 1351العلمية، 

مطبعة  :البحرين) ."المعايير الشرعية"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "
 .(هـ1437دار الميمان، 

  دار ، 1)ط". مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، شمس الدين محمد، ربينيالش
 .(م1994 -هـ 1415، الكتب العلمية

]ت: : عبد الحميد هنداوي ". تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم" ،الحسن علي وأب ،ابن سيده
 (.م2000 -هـ  1421، دار الكتب العلمية، بيروت: 1، )طهـ[458

https://al-maktaba.org/book/8356/11533
https://al-maktaba.org/book/8356/11854
https://al-maktaba.org/book/8356/11854
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تحقيق: مكتب تحقيق التراث في ". القاموس المحيط، "مجد الدين أبو طاهر ،الفيروزآبادى
مؤسسة الرسالة ، بيروت: 8ط) .محمد نعيم العرقس وسيإشراف: ، مؤسسة الرسالة

 .(م2005 -هـ 1426، لطباعة والنشر والتوزيعل
، دار الكتب العلمية، 8". )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ،علاء الدين، كاسانيال

 .(م1986 -هـ 1406
 .(الفكر دار". )على الشرح الكبيرالدسوقي اشية ح" ،محمد بن أحمد بن عرفة ،دسوقيال
ى المعروف بشرح منتهى دقائق أولي النهى لشرح المنته" ،منصور بن يونس ،بهوتيال

 . (م1993 -هـ 1414، عالم الكتب، دار 1". )طالإرادات
دار ، بيروت: 1". )طنهاية السول شرح منهاج الوصول" ،عبد الرحيم بن الحسن ،سنوىالإ

 .(م1999 -هـ1420 ،كتب العلميةال
دار ". )الجوامعحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع " ،محمد حسن بن، العطار

 . (الكتب العلمية
. : مجموعة من المحققينتحقيق ".تاج العروس من جواهر القاموس" ،محم د بن محم د، الزَّبيدي
 .(دار الهداية)

طبعة ". )ضمن كتاب دراسات المعايير الشرعية البطاقة الائتمانية، "عمر سليمانالأشقر، 
 .(هـ1437 دار الميمان،
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